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إعراب الاسم المرفوع بعد الجار والمجرور في قوله تعالى :

 ﴿وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ﴾(1) 
******************

    أجاز الكسائي أن يكون (رسوله) في قوله تعالى ﴿وَفِيكُمْ رَسُولُهُ﴾ مرفوعا بالصفةـ أي بالجار والمجرورـ وهو قوله (فيكم) ؛ لأنه ناب عن الفعل ، ألا ترى أن التقدير: ويستقر فيكم ، فحذف الفعل وهو( يستقر) وقام الجار والمجرور مقامه  . وعلى هذا فلا ضمير فيه يعود على (رسوله) ، ولا موضع له من الإعراب كما لا موضع لـ (قام) في قولك : قامَ زيدٌ .








    وهذا مبني على مذهبه في أن الصفة ـ أي الجار والمجرور والظرف ـ إذا تقدما على الاسم ، نحو : في الدَّارِ ـ أو عندك ـ محمدٌ ، جاز أن يرتفع بها ارتفاع الفاعل بفعله ، وإن لم تعتمد على شيء قبلها .

    نقل أبو جعفر النحاس عنه ذلك عند إعراب هذه الآية فقال :" ﴿وَفِيكُمْ رَسُولُهُ﴾   رفع بالابتداء ، وإن شئت بالصفة على قول الكسائي ." (2) 
    وقد شارك النحاس في نسبة هذا القول إلى الكسائي صاحب إعراب القرآن الكريم المنسوب للزجاج ، فقال في باب ما جاء في التنزيل من الظروف التي يرتفع ما بعدهن بهن :" قوله تعالى﴿ وَلَهُمْ عَذَابٌ عظِيمٌ ﴾(3)، ﴿ وَلَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾(4) فـ (عذاب) في هذا ونحوه يرتفع بالابتداء عند سيبويه ، والظرف قبله خبر عنه ، وهو (لهم) ،  وعند أبي الحسن والكسائي يرتفع (عذاب) بقوله (لهم) ؛ لأن (لهم) ناب عن الفعل ، ألا ترى أن التقدير : ثَبَتَ لهم ، فحذف ثبت ، وقام لهم مقامه . "(1)
    وهذا القول نُسِبَ في معظم كتب النحو إلى عامة الكوفيين والأخفش . قال ابن هشام:" وإن لم يعتمد الظرف أو الجار والمجرور نحو : في الدَّارِ ـ أو عِنْدَك ـ زيدٌ ، فالجمهور يوجبون الابتداء ، والأخفش والكوفيون يجيزون الوجهين ؛ لأن الاعتماد عندهم ليس بشرط ، ولذا يجيزون في نحو : قائمٌ زيدٌ ، أن يكون (قائم) مبتدأ و(زيد) فاعلا ."(2) 

    وقال الشيخ خالد الأزهري :" وأجاز الكوفيون والأخفش رفعهما ـ أي الجار والمجرور ـ الفاعل ... أيضا في نحو : في الدَّارِ زيدٌ . فـ (زيد) عندهم يجوز أن يكون فاعلا ، ويجوز أن يكون مبتدأ مؤخرا ، والجار والمجرور خبره . " (3) 

    من هذه النصوص يتضح أن الاسم الظاهر في نحو قولك : في الدَّارِ زيدٌ ، عند الأخفش والكوفيين يجوز فيه وجهان :ـ

أحدهما : أن يكون مرفوعا بالظرف ، ارتفاع الفاعل بفعله .

والثاني : أن يكون مبتدأ مؤخرا ، والظرف قبله خبره .

    وقد خالف في ذلك الرضي فذكر أن الكوفيين يوجبون في نحو هذا الفاعلية ، والأخفش يجيز الوجهين ، ونص كلامه :" وعند الكوفيين والأخفش في أحد قوليه هو ـ يريد رجل في : في الدَّارِ رجلٌ ـ فاعل للظرف ؛ لتضمنه معنى الفعل ، كما قالوا في نحو : قائمٌ زيدٌ .

    وإنما قال الكوفيون ذلك لاعتقادهم أن الخبر لا يتقدم على المبتدأ مفردا كان أو جملة، فيوجبون ارتفاع (زيد) في نحو :  في الدَّارِ زيدٌ ، وقائمٌ زيدٌ ، على الفاعلية ؛ لئلا يتقدم الضمير على مفسّره . وليس بشيء ؛ لأن حقَّ المبتدأ التقديم ، فالضمير متأخر تقديرا ، كما في : ضَرَبَ غُلامَهُ زيدٌ .

    وأما الأخفش فلا يوجب ذلك ، بل يجوّز ارتفاعه بالابتداء أيضا ؛ إذ هو يجوّز تقدم الخبر على المبتدأ ؛ لكنه لمّا أجاز عمل الصفة بلا اعتماد أجاز كون (زيد) في : قائمٌ زيدٌ ، فاعلا أيضا . وله في جواز عمل الظرف بلا اعتماد قولان ؛ وذلك لأن الظرف أضعف في عمل الفعل من الصفة . " (1) 
    وما قاله ليس بشيء ؛ لأن الكوفيين يجيزون تقدم الخبر على المبتدأ ولو كان جملة ، ومما يدل على ذلك أن الكسائي إمامهم أجاز في قوله تعالى ﴿ وَأَسَرُّواْ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ  ﴾ (2) التقديم والتأخير ، نقل عنه ذلك القرطبي قال :" قال الكسائي : فيه تقديم وتأخير ؛ مجازه : والذين ظلموا أسروا النجوى ".(3) 

وقال أبو حيان :" قال الكسائي : و (الذين)  مبتدأ و (أسروا النجوى) خبره . " (4) 

حجتهم 

    احتج الأخفش والكوفيون لما ذهبوا إليه من وجهين :ـ (5) 
الأول : أن الظرف لا بُدّ له من عامل وهو الفعل ، فإذا تقدم على الاسم وجب أن يكون عامله قبله وهو الفعل ، وإذا كان قبله وقد أقيم الظرف مقامه وجب أن يعمل كما يعمل الفعل في الاسم إذا كان قبله .

الثاني : أن الظرف إذا اعتمد على واحد من هذه الأشياء يعمل عمل الفعل باتفاق ، والأشياء التي يعتمد عليها الظرف هي :ـ

(1) المبتدأ نحو قوله تعالى ﴿ فَأُوْلَئِكَ لَهُمْ جَزَاء الضِّعْفِ ﴾(6) ، فـ (جزاء) مرتفع                                                                                                                                                      بالجار والمجرور ، لجريانه خبرا على (أولئك) ، ومثله قوله تعالى ﴿ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحاً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ ﴾ (7)


(2) الموصوف نحو قوله تعالى ﴿ أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاء فِيهِ ظُلُمَاتٌ ﴾ (8) فـ (ظلمات) مرتفع بالجار والمجرور (فيه) ؛ لجريانه صفة لموصوف محذوف ، والتقدير: كأصحاب صيّب من السماء ثابت فيه ظلمات . ومثله قولك : مررتُ برجلٍ صالحٍ في الدَّارِ أبُوه . 

(3) الموصول نحو قوله تعالى﴿ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ﴾(1) فـ (علم) مرتفع بالظرف (عنده) ؛ لجريانه صلة موصول وهو (من)، ومثله قوله تعالى ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ  زَيْغٌ ﴾ (2).
 (4) صاحب الحال نحو قولك : مررتُ بزيدٍ في الدَّارِ أبُوه ، وقوله تعالى ﴿ وَآتَيْنَاهُ الإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ ﴾ (3) فـ (هُدًى وَنُورٌ) مرتفعان بالظرف ؛ لأنه حال من (الإنجيل) ، يدل عليه قوله تعالى ﴿ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ فعطف (مصدقا) على حال مثله .  

(5) الاستفهام نحو قوله تعالى ﴿ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللّهِ شَكٌّ ﴾(4) فـ ( شك ) مرتفع بالجار والمجرور لاعتماده على الاستفهام، ومثله قوله تعالى﴿هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ ﴾(5) .  
(6) النفي نحو قوله تعالى ﴿ إِنْ عِندَكُم مِّن سُلْطَانٍ بِهَـذَا ﴾ (6) أي : ما عندكم سلطان ، وقوله﴿ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـهٍ غَيْرُهُ ﴾ (7) . 

(7) أن يأتي بعده (أن) التي تؤول مع ما بعدها بمصدر نحو قوله تعالى ﴿  وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الأَرْضَ خَاشِعَةً ﴾ (8) فـ (أن) وما عملت فيه في موضع رفع بالظرف .

وإذا عمل الظرف والجار والمجرور في هذه المواضع عَمِلا دون اعتماد أيضا .

     قال صاحب كتاب إعراب القرآن :" وإنما رفع الأخفش الاسم بالظرف في نحو هذا؛ لأنه نظر إلى هذه الظروف فوجدها تجري مجرى الفعل في مواضع ، وهي أنها تحتمل الضمير كما يحتمله الفعل ، وما قام مقامه من أسماء الفاعلين، وما شُبّه به ، ويؤكَّد ما فيها كما يؤكَّد ما في الفعل ، وما قام مقامه في نحو قولك : مررتُ بقومٍ لكَ أجمعون ، وتنتصب عنها الحال كما تنتصب عن الفعل ، وتوصل بها الأسماء الموصولة ، كما توصل بالفعل والفاعل ، فيصير فيها ضمير الموصول كما يصير ضميره في الفعل ، وتوصف به النكرة كما توصف بالفعل والفاعل .
 فلما رآها في هذه المواضع تقوم مقام الفعل أجراها أيضاً مبتدأ مجرى الفعل ، فرفع بها الاسم ، كما رفع بالفعل ، إذا قامت هذه الظروف مقام الفعل في هذه المواضع ، فقال في: عندك زيدٌ ، و في : الدار عمروٌ، و﴿ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ ﴾ (1)، ﴿  وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ
﴾ (2)، ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ  ﴾ (3)، ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي ﴾ (4)، ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ ﴾ (5)،
﴿ وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ ﴾ (6)، ﴿ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ ﴾ (7)، ﴿وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ ائْذَن لِّي ﴾ (8)، ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ عَاهَدَ اللّهَ ﴾ (9)، ﴿ وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ ﴾ (10)، وقوله تعالى ﴿لَهُمْ دَارُ السَّلاَمِ عِندَ رَبِّهِمْ ﴾ (11)، ونحو ذلك : إنه مرتفع بالظرف ، قد أقيم مقام الفعل ، في غير هذه المواضع ."(12) 
    وذهب البصريون(13) ـ غير الأخفش ـ إلى أن الظرف والجار والمجرور إذا لم يعتمدا على شيء قبلهما لم يعملا في الاسم الذي بعدهما ، بل يكون الاسم مبتدأ مؤخراً ، والظرف أو الجار والمجرور خبرا مقدما ،وفيهما ضمير كما لو كانا مؤخرين في اللفظ.    

حجتهم :ـ

    ذكر العكبري أن البصريين احتجوا لما ذهبوا إليه بستة أوجه :ـ(14) 

أحدها : أن الظرف جامد فلا يعمل كسائر الجوامد .

والثاني : أنه لو كان عاملا عَمَل الفعل لما عَمِل فيه عامل آخر وتخطّاه إلى الاسم ، وأنت تقول : إنّ خلْفَك زيداً ، وكان خلْفَك زيدٌ ، وظننتُ خلفك زيداً ، فيعمل الفعل في الاسم ، ولا يعمل الظرف ، ولو جرى الظرف مجرى الفعل لما دخلت عليه هذه العوامل ؛ لأن من حكمها ألا تدخل على الفعل .

والوجه الثالث : أن الظرف لو كان عاملا لم يتصل به ضمير الاسم إذا تقدم ، وقد جاز إجماعا ، كقولك : في داره زيدٌ ، وفي بَيْتِهِ يُؤْتَى الْحَكَمُ(1)، ولو كان هو العامل لكان إضمارا قبل الذكر لفظا وتقديرا .

والوجه الرابع : أنهم اتفقوا على قولك : في الدارِ زيدٌ قائمٌ ، أن (زيدا) مبتدأ و(قائم) خبره ، والخبر عند البصريين مرفوع بالابتداء ، وعند الكوفيين بالمبتدأ ، فحينئذ قد بطل عمل الظرف ، وتعلّق بـ (قائم) الذي هو الخبر ، ولو جرى مجرى الفعل لم يكن كذلك. 
والوجه الخامس : أن الظرف لو عمل في الاسم من حيث هو قائم مقام الفعل لجاز قولك: اليومَ زيدٌ ، إذ التقدير : استقر اليوم زيد ، ولمّا لم يجز لكون الاسم جُثّة والظرف زمانا بَانَ أنه لم يعمل .

والوجه السادس : أن الظرف لو كان عاملا لوجب أن يُرْفع به الاسم في قولك : بِكَ زيدٌ مأخوذٌ ، وبالإجماع أنه لا يجوز ذلك .

     وقد اعترض الكوفيون على الوجه الثاني والسادس من وجهين ذكرهما الأنباري(2): 
 أما الوجه الأول فاعترضوا عليه بأن قالوا : قولكم إن العامل يتعدَّاه إلى الاسم بعده ليس بصحيح ؛ لأن المحل عندنا اجتمع فيه نصبان ، نصب المحل في نفسه ونصب العامل ، ففاض أحدهما إلى (زيد) فنصبه .
 
    وأما الوجه الثاني فاعترضوا عليه بأن قالوا : قولكم إنه لو كان عاملا لوجب أن يرفع به الاسم في قولك : بكَ زيدٌ مأخوذٌ . ليس بصحيح وذلك ؛ لأن (بك) مع الإضافة إلى الاسم لا يُفيد ، بخلاف قولنا : في الدار زيدٌ ، إذا أضيف إليه الاسم فإنه يُفيد ويكون كلاما .

    قال الأنباري :" وما اعترضوا به على الوجهين باطل أما اعتراضهم على الوجه الأول قولهم : إنه اجتمع في المحل نصبان نصب المحل في نفسه ونصب العامل . 
قلنا : هذا باطل من وجهين :ـ

 أحدهما : أن هذا يؤدى إلى أنه يجوز أن يكون الاسم منصوبا من وجهين ، وذلك لا يجوز ، ألا ترى أنك لو قلت : أكرمت زيدا وأعطيت عمرا العاقلين ، لم يجز أن تنصبه على الوصف ؛ لأنك تجعله منصوبا من وجهين وذلك لا يجوز، فكذلك هاهنا .
والوجه الثاني : أن النصب الذي فاض من المحل إلى الاسم لا يخلو إما أن يكون نصب المحل أو نصب العامل ، فإن قلتم : نصب الظرف ، فقولوا : إنه منصوب      بالظرف، وهذا مالا يقول به أحد ؛ لأنه لا دليل عليه ، وإن قلتم : إنه نصب العامل فقد صح قولنا : إن العامل يتعداه إلى ما بعده ويبطل عمله.
 
    وأما اعتراضهم على الوجه الثاني قولهم : إن (بك) مع الإضافة إلى الاسم لا يُفيد بخلاف قولك : في الدار إذا أضيف إليه الاسم فإنه يفيد . فباطل أيضا وذلك ؛ لأنه لو كان عاملا لَمَا وقع الفرق بينهما في هذا المعنى ، ألا ترى أن قولك : ضاربُ زيدٍ لا يُفيد ، وسَارَ زيدُ يُفيد ، ومع هذا فكل منهما عامل كالآخر، فكذلك كان ينبغي أن يكون هاهنا ".(1)
الجواب عن أدلة الكوفيين 

    وقد رد البصريون ما استدل به الكوفيون والأخفش أما الأول فلأن تعلُّق الظرف بالفعل لا يُوجب أن يكون الفعل قبله ، لأن الغرض يحصل بأن يكون الفعل بعد الاسم ، وواقعاً في التقدير قبل الظرف كما في : في الدار زيدٌ قائمٌ ، وبك زيدٌ مأخوذٌ ، فإن ما يتعلَّق به الظرف بعد الاسم ، ولم يُخِل ذلك بمعنى الكلام ، كذلك ما هاهنا . (2) 
     وأما الثاني فلأن الظرف إنما رفع الاسم إذا وقع خبرا لمبتدأ أو صفة لموصوف أو حالا لذي حال أو صلة لموصول أو معتمدا على همزة الاستفهام .. إلى غير ذلك ؛ لأن هذه المواضع أولى بالفعل من غيره ، فرجح جانبه على الابتداء ، كما هو الحال في اسم الفاعل إذا جرى خبرا لمبتدأ أو صفة لموصوف أو حالا لذي حال أو صلة لموصول أو معتمدا على همزة الاستفهام أو حرف النفي ، فالخبر كقولك : زيدٌ قائمٌ أبوه , والصفة كقولك : مررتُ برجلٍ كريمٍ أخُوه ، والحال كقولك : جاءني زيدٌ ضاحكاً وَجْهُهُ ، والصلة كقولك : رأيتُ الذَّاهِبَ غُلامُهُ ، والمعتمد على الهمزة نحو : أذَاهِبٌ أخَوَاكَ ، وحرف النفي نحو : ما قائمٌ غُلامُكَ ، وإنما كان ذلك ؛ لأن هذه الأشياء أولى بالفعل من غيره ، فلهذا غُلّب جانب تقديره ، بخلاف ما وقع الخلاف فيه .(1) 
    هذا وقد أنكر أبو القاسم السُّهيلي إعمال الظرف مطلقا ، سواء اعتمد على شيء قبله أو لم يعتمد ، بخلاف الوصف ؛ فإنه يعمل إذا اعتمد ؛ وذلك لأن لفظ الفعل موجود فيه ، فيقوى جانب الفعل فيه بالاعتماد ، بخلاف الظرف فلا لفظ للفعل فيه ، فلا يقوى بالاعتماد . وذكر أن من قال بأن سيبويه يجيز إعمال الظرف في نحو : أعندكَ زيدٌ ، فقد وَهِمَ .

وهذا نص كلامه كاملا :" لا يصح ارتفاع اسم بعد الظرف والجار والمجرور بالاستقرار على أنه فاعل ، وإن كان في موضع خبر أو نعت ، وإنما يرتفع بالابتداء كما يرتفع في قولك : قائمٌ زيدٌ ، بالابتداء لا بقائم خلافا للأخفش ...

فإن قيل : أليس قد يرتفع الاسم بـ (قائم) إذا كان (قائم) معتمدا على مبتدأ ، أو كان نعتا، أو حالا ، أو كان قبله الاستفهام وما يطلب الفعل ، فيرتفع أيضا هنا به ؟

قلنا : قد تَوَهَّم قوم أن هذا هو مذهب سيبويه ، وأنه يجيز أن يرتفع بالظرف إذا قلت : " وزيدُ في الدَّارِ أبوه " ، و"مررتُ برجلٍ مَعَهُ صَقْرٌ " . وليس هذا مذهب الرجل . 

    ثم ذكر وجه الفرق بين الوصف والظرف والمجرور فقال : " والفرق بين الظرف و اسم الفاعل مشتق(2) وفيه لفظ الفعل موجود ، فإذا اقترنت به ألف الاستفهام أو قرينة من القرائن المتقدمة التي يقوى بها معنى الفعل ، عَمِلَ عَمَل الفعل . والظرف في قولك : زيدٌ في الدَّارِ أبُوه ، لا لفظ للفعل فيه ، إنما هو معنى مُعلّق به الحرف ويدل عليه ، فلم يكن في قوة القرينة التي اعتمد عليها أن تجعله كالفعل ، حتى يجتمع الاعتماد المقوي لمعنى الفعل مع اللفظ المشتق من الفعل فيعمل حينئذ عمل الفعل ، فتقول : زيدٌ ذاهبٌ غلامُهُ ، ومررتُ برجلٍ قائمٍ أبُوهُ .

    وَوَجْه آخر من الفرق بين المسألتين وهو أنك إذا قلت : مررتُ برجلٍ قائمٍ أبُوهُ ، فالقيام لا محالة مسند إلى الأبّ في المعنى ، وهو في اللفظ جارٍ على ما قبله ، وفي المعنى مسند إلى ما بعده ، فأما الظرف والمجرور فليس للصفة المشتقة لفظ يجري على ما قبله ، إنما هو معنى يتعلّق به الجار ، وذلك المعنى مسند إلى الاسم المرفوع وخبر عنه ، فصح أنه مبتدأ والمجرور خبر عنه ، والجملة في موضع نعت أو خبر ". (1)
    وما قاله من أن الظرف لا لفظ للفعل فيه ، فلا يعمل عمله ليس بشيء ؛ لأن الظرف وإن لم يكن فيه لفظ الفعل ، إلا أنه متضمن لمعناه ، يجري مجراه ، ويقع موقعه ، ويدلك على هذا أمور :ـ

الأول : أن الظرف يتحمل الضمير كما يتحمله الفعل .

الثاني : أن الظرف توصف به النكرة ، كما توصف بالفعل ، تقول : سلَّمتُ على رجلٍ عندك .

الثالث : أن الظرف يؤكَّد ما فيه ، كما يؤكَّد ما في الفعل ، تقول : مررتُ بقومٍ لك أجمعون .

الرابع : أن الظرف تنتصب به الحال كما تنتصب بالفعل ، تقول : فيها رجلٌ قائماً .

 الخامس : أن الظرف توصل به الأسماء الموصولة كما توصل بالفعل ، تقول : جاء الذي عندك . 

فإذا ثبت أن الظرف والمجرور يقع موقع الفعل ، ويجري مجراه جاز أن يعمل عمله إذا اعتمد على الأشياء التي تقوي جانب الفعل فيه .(2) 

 الخلاصة 

في عمل الظرف والمجرور عمل الفعل ثلاثة أقوال :ـ 

الأول : أنه يعمل مطلقا ، اعتمد على شيء قبله أو لم يعتمد . وهذا مذهب الأخفش والكوفيين وعلى رأسهم الكسائي .

الثاني : أنه لا يعمل مطلقا . وهذا مذهب السهيلي .

الثالث : أنه يعمل إذا اعتمد على نفي أو استفهام أو موصوف أو موصول أو صاحب خبر أو حال ، أو وقع بعده (أن) ، فإذا لم يعتمد فلا عمل له في الاسم الذي بعده ، بل كان الاسم مبتدأ مؤخرا ، والظرف خبرا مقدما . وهذا مذهب جمهور البصريين .

موقف النحاس 
مما سبق يتبين أن أبا جعفر النحاس أجاز ما ذهب إليه الكسائي والأخفش من جواز عمل الظرف دون اعتماد ، حيث ذكر قولهما دون أن يرده أو يضعفه .  
المذهب الراجح 

والمذهب الأولى بالقبول هو ما ذهب إليه جمهور البصريين ، وذلك :ـ   
(1) لأن ما ذهب إليه الكسائي والأخفش لم يأت به سماع عن العرب يؤيده ، بل ما      
       ذكر من آيات لا يتعيّن في أحدها أن يكون ما بعد الظرف مرفوعا به ، والدليل    
       إذا تطرق إليه الاحتمال سقط الاستدلال به ، فإذا لم يكن مسموعا ، وبالقياس 
       مدفوعا ، فأخْلِق به أن يكون باطلا ممنوعا . (1) 
(2) لأن عمل الظرف والمجرور غير أصيل ، بل هو فرع على الفعل في العمل ، 
       ودائما درجة الفروع تنحط عن درجة الأصول ؛ ولذا لا يعمل إلا إذا اعتمد على 
       شيء يقوي فيه جانب الفعلية .            
والله تعالى أعلم
توجيه تذكير الفعل (جُمِع) في قوله تعالى ﴿وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ﴾(1)
******************

    ذهب الكسائي إلى أن الفعل (جُمِعَ) في قوله تعالى ﴿ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ﴾ أتَىَ بلفظ التذكير ، مع أن فاعله وهو (الشمس) مؤنث ؛ للحمل على المعنى ، كأنه قال : وجُمِعَ النوران أو الضياءان .
    نقل أبو جعفر النحاس عنه ذلك عند إعراب هذه الآية فقال :" يقال : (الشمس) مؤنثة بلا اختلاف ، فكيف لم يقل : وجُمِعَتْ ؟ ففي هذا أجوبة ....... ثم قال : وأولى ما قيل فيه قول الكسائي ، قال : المعنى : وجُمِع النوران ، أي : الضياءان ، وفي موضع آخر﴿فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَـذَا رَبِّي ﴾(2)  ". (3)  

     وممن نَسَبَ هذا القول إلى الكسائي أيضا الفراء ، والطبري ، والقيسي، والألوسي(4) . 

قال الفراء :" .. وإن شئت جعلتهما جميعا في مذهب نورين . فكأنك قلت : جُمِع النوران ، جُمِع الضياءان . وهو قول الكسائي . " 

    هذا وتذكير المؤنث ، وتأنيث المذكر حملا على المعنى كثير في كلام العرب ، ورد به القرآن ، وفصيح الكلام منثورا ومنظوما .

    ومن أمثلته قوله تعالى﴿ فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ ﴾ (5) قال : جاءه ولم يقل: جاءته ؛ لأن الموعظة والوعظ واحد .(6) وقوله ﴿ فَأَصْبَحُوا لا يُرَى إِلاَّ مَسَاكِنُهُمْ ﴾(7) 

    قال أبو علي :" تذكير الفعل في قراءة عاصم وحمزة  ﴿ لا يُرَى إِلاَّ مَسَاكِنُهُمْ ﴾ حَسَنٌ ، وهو أحسن من إلحاق علامة التأنيث الفعل ، من أجل جمع المساكن ؛ وذلك أنهم جعلوا الكلام في هذا الباب على المعنى فقالوا : ما قام إلا هندٌ ، ولم يقولوا : ما قامتْ ، لمّا كان المعنى : ما قام أحدٌ ، حملوا على هذا المعنى ".(1) 

    ومن ذلك ما حكاه الأصمعي عن أبي عمرو أنه سمع رجلا من أهل اليمن يقول : فُلانٌ لَغُوبٌ جَاءتْهُ كِتَابِي فاحْتَقَرَهَا ، فقال له : أتقول : جاءته كتابي؟! فقال : نعم ، أليس بصحيفة ؟ (2)  
    ومنه قول الشاعر :  قامَتْ وَتَبْكِيهِ عَلـى قَبْرِهِ     مَنْ ليَ مِنْ بَعْدِكَ يا عامِرُ 

                        تَركْتَنِي في الدَّارِ ذَا غرْبَةٍ     قَدْ ذَلَّ مَنْ لَيْسَ لهُ ناصِرُ (3)
فقال : ذا غربة ، ولم يقل : ذات غربة ؛ لأن المرأة في المعنى إنسان ، وقال الآخر:
                    إِنَّ السَّماحَةَ وَالمُروءَةَ ضُمِّنا    قَبراً بمَرو عَلى الطَّريقِ الواضِحِ (4) فقال : ضمنا ، ولم يقل : ضمنتا ؛ لأنه أراد بالسماحة السخاء ، وبالمروءة الكرم  .
  وقال الآخر :        فإمّا تَرَىْ لِمَّتـي بُـدِّلَـتْ     فإِنَّ الحَــــوادِثَ أَوْدَى بها (5)
فقال : أودى ، ولم يقل : أودت ؛ لأن الحوادث في معنى الحدثان ، وقال الآخر :
                  إِنَّ الأُمورَ إِذا الأَحداثُ دبّرها   دونَ الشُيوخ تَرى في بَعضِها خَللا (6)
 فقال : دبّرها ؛ لأنه ذهب إلى معنى الحدث ، والحدث هاهنا يؤدي عن الجمع ، وقال 
الآخر :ـ 

           هَنِيئاً لِسَعْدٍ مَا اقْتَضَى بَعْدَ وَقْعَتِي      بِنَـــاقَةِ سَعْدٍ وَالْعَشِيَّةُ بَارِدُ (1)
فقال : بارد ؛ لأنه حمل العيشة على معنى العشي . وقال الآخر :         
           وإنَّ كــــلاباً هذه عَشْرُ أَبْطُنٍ   وأنـتَ بَرِئٌ من قَبائلها العَشْرِ(2)
فقال  : عشر أبطن ، ولم يقل : عشرة ؛ لأن البطن بمعنى القبيلة .

والحمل على المعنى في كلامهم أكثر من أن يحصى ، وقد ذكر أبو البركات الأنباري ، وابن جني له أمثلة كثيرة .(3) 

وفي توجيه التذكير في هذه الآية أقوال أخرى :ـ 

    أحدها : أنه ذكر الفعل ، لتذكير (بين) ؛ لأن المراد بقوله﴿وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ﴾ : وجُمِع بَيْنَهما ، وكذلك قرأ عبد الله بن مسعود(() ، قال الفراء :" وفي قراءة عبد الله : ﴿وجمع بين الشمس والقمر﴾  ". (4) 

وما ذهب إليه الفراء قال به الطبري، والبغوي ، وأجازه القيسي ، وابن عطية، وابن الجوزي.(5)
    الثاني : أنه لما جَمَع بين المؤنث والمذكر غَلّب جانب المذكر على جانب المؤنث ، كقولهم : قامَ أخواك هندُ وعمروٌ .  قاله أبو عبيدة(1) ، واختاره ابن عطية ، وابن الجوزي ، وأجازه القيسي ، و الأنباري (2)  .

    وقد رده الفراء ؛ لأنه لا يجوز : الشمس جُمِع والقمر ، ونص كلامه :" وقد كان قوم يقولون : إنما ذكّرنا فِعْل (الشمس) ؛ لأنها لا تنفرد بـ (جُمِع) حتى يشركها غيرها ، فلما شاركها مُذكّر كان القول فيهما جُمِعَا ، ولم يجر جُمِعَتا. فقيل لهم : كيف تقولون : الشمس جُمِعَ والقمر ؟ فقالوا : جُمِعَتْ ، ورجعوا عن ذلك القول ". (3) 

    الثالث : أن الفاعل لمّا كان اسما ظاهرا متصلا بالفعل مجازي التأنيث ، جاز فيه  التذكير، قال المبرد :" لمّا كان تأنيث الشمس غير حقيقي جاز فيه التذكير ، إذ لم يقع التأنيث في هذا النوع فَرْقا بين شيء وشيء آخر ".(4)  

    وهذا أحد الموضعين اللذين يجوز فيهما تذكير الفعل وتأنيثه لفاعله المؤنث ، تقول : طلعتْ الشمسُ، وطلعَ الشمسُ ، ومثله قوله تعالى ﴿ وَمَا كَانَ صَلاَتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ ﴾ (5) ، وقوله : ﴿ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ ﴾(6) . 

قال الشيخ خالد الأزهري :" وإنما لم يجب التأنيث مع المؤنث المجازي لأمرين :ـ

أحدهما : أن التأنيث غير حقيقي ، فتضعف العناية به .

الثاني : أن هذا المؤنث في معنى المذكر ، فيحمل عليه ، كما حُمِل المذكر على المؤنث 
في : جاءتني كتابُ زيدٍ ، أي : صحيفته ".(1)  

وأما الموضع الثاني الذي يجوز فيه الوجهان :ـ(2) 
أن يكون الفاعل اسما ظاهرا منفصلا من الفعل بفاصل غير (إلا) ، سواء كان حقيقي التأنيث أو مجازيه ، كما يُفْهَم من كلام ابن مالك(3)، و قصره ابن هشام في القطر على حقيقي التأنيث (4)، تقول : قامَ اليومَ هندُ ، وقامتْ اليومَ هندُ ، وطلعَ اليومَ الشمسُ ، ومنه قول العرب : حَضَرَ القَاضِي الْيَوْمَ امْرَأةٌ ، فامرأة فاعل حضر ، وتُرِك التأنيث للفصل بالمفعول .

وإنما لم يجب التأنيث مع الفصل ؛ لأن الفعل بَعُد عن الفاعل المؤنث ، وضَعُفَتْ العناية به ، وصار الفصل كالعوض من تاء التأنيث .(5)  

    قال سيبويه :" وكُلّما طال الكلام فهو أحسن نحو قولك: حضر القاضي امرأةٌ ؛ لأنه إذا طال الكلام كان الحذف أجمل ، وكأنه شيء يصير بدلا من شيء كالمعاقبة نحو: قولك : زنادقة وزناديق ، فتحذف الياء لمكان الهاء ، وكما قالوا في مُغْتَلِم : مُغَيْلِم ومُغَيْلِيم ، وكأن الياء صارت بدلا مما حذفوا . وإنما حذفوا التاء ؛ لأنهم صار عندهم إظهار المؤنث يكفيهم عن ذكرهم التاء ، كما كفاهم الجميع والاثنان حين أظهروهم عن الواو والألف . وهذا في الواحد من الحيوان قليل ، وهو في المَوَات كثير، فَرّقوا بين الموات والحيوان ، كما فَرّقوا بين الآدميين وغيرهم، تقول : هم ذاهبون ، وهم في الدار، ولا تقول : جِمَالُكَ ذاهبون ، ولا تقول : هم في الدار، وأنت تعنى : الجِمَال ، ولكنك تقول : هي وهُنّ ذاهبة وذاهبات .

    ومما جاء في القرآن من الموات قد حذفت فيه التاء قوله عز وجل ﴿ فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ ﴾ (1) ، وقوله ﴿ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْبَيِّنَاتُ ﴾ (2) .


وهذا النحو كثير في القرآن ، وهو في الواحدة إذا كانت من الآدميين أقل منه في سائر الحيوان ".(3)    والتأنيث في هذا الموضع أرجح من التذكير .

    أما إذا كان الفاصل بين الفعل والفاعل المؤنث (إلا) الاستثنائية الإيجابية وجب تذكير الفعل في الكلام ، تقول : ما قامَ إلا هندُ  ؛ لأن ما بعد (إلا) ليس هو الفاعل في الحقيقة ، وإنما هو بدل من فاعل مقدر ، وذلك المقدر هو المستثنى منه ، وهو مذكر ؛ ولذلك ذكِّر الفعل ، والتقدير : ما قامَ أحدُ إلا هندُ . نص على ذلك الأخفش (4)، وقصر التأنيث في هذا على الشعر ، نحو قوله :ـ

              مَا بَرِئَتْ مِن رِيبَةٍ وَذَمِّ      فِي حَرْبِنَا إلاَّ بَنَاتُ الْعَمِّ (5)
فبنات العم فاعل برئت ، وأنثه مع وجود الفصل بـ (إلا) ضرورة .  

    وقد أجازه ابن مالك في النثر على قلة ، وقد أشار إلى ذلك بقوله :ـ

        وَالْحَذْفُ مَع فَصْلٍ بِـ إلا فُضِّلا      كَـ ما زَكَا إلا فَتَاةُ ابْن الْعُلا 

وتبعه ابن هشام فقال : " والدليل على جوازه في النثر قراءة بعضهم (6) ﴿إِنْ كَانَتْ إِلاَّ صَيْحَةٌ وَاحِدَةٌ﴾(7) برفع (صيحة) وقراءة جماعة السلف(8) ﴿ فَأَصْبَحُوا لاَ تُرَى إِلاَّ مَسَاكِنُهُمْ﴾ (1) ببناء الفعل لما لم يسم فاعله ، وبجعل حرف المضارعة التاء المثناة من فوق ".(2) 
وقد سبق أن التأنيث في هذا محمول على المعنى .(3)  

الخلاصة 

    اختلف النحويون في وجه تذكير الفعل (جُمِعَ) في قوله تعالى : ﴿ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ﴾ على أقوال :ـ 

الأول : ما ذهب إليه الكسائي من أن الفعل أتى بلفظ المذكر حملا على المعنى ؛ لأن المراد : وجمع النوران أو الضياءان ، والحمل على المعنى كثير في كلامهم .

الثاني : ما ذهب إليه الفراء من أنه إنما أتى به مذكرا ؛ لأن الكلام على تقدير (بين)  ، والأصل : وجمع بين الشمس والقمر ، وهي كذلك في قراءة عبد الله بن مسعود .

الثالث  : ما ذهب إليه أبو عبيدة من أن التذكير لتغليب المعطوف وهو القمر .

الرابع : ما ذهب إليه المبرد وجمهور النحاة من أن التذكير في هذه الآية جائز ؛ لأن الفاعل اسم ظاهر متصل بالفعل مجازي التأنيث ، والفاعل إذا كان كذلك جاز في فعله التذكير والتأنيث .
موقف النحاس    

    كما سبق يتبين اختيار أبي جعفر النحاس لما ذهب إليه الكسائي من أن التذكير في هذه الآية محمول على المعنى ، حيث ذكر أن هذا أولى ما قيل في هذه الآية .  

المذهب الراجح 

    والمذهب الأولى بالقبول من هذه الأقوال هو ما ذهب إليه الكسائي من أن التذكير للحمل على المعنى ، وذلك لأن الحمل على المعنى كثير في كلامهم ، ويمكن أن يخرج عليه ما قالوا أنه يجوز فيه التذكير والتأنيث ، مثل قولهم : قام الهنود ، وقامت الهنود ، فمن ذكر فعلى معنى : قام جمع الهنود ، ومن أنث فعلى معنى الجماعة ، وهكذا .

                               والله تعالى أعلم .
إقامة المصدر مقام الفاعل في قوله تعالى
﴿ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِما كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ (1)
***************
         ذهب علي بن حمزة الكسائي إلى أنه يجوز إنابة المصدر مقام الفاعل ، مع وجود المفعول به ، نحو : ضُرِب الضربُ الشديدُ زيداً ، وخَرّج على هذا قراءة أبي جعفر المدني ، وشيبة بخلاف عنه ، وفي رواية عن عاصم (2) ﴿ لِيُجْزَى قَوْماً بِمْا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ ببناء الفعل لما لم يسم فاعله ، ونصب (قوما) ، قال : معناه : لِيُجْزَى الجَزَاءُ قوماً .

    نقل أبو جعفر النحاس عنه ذلك عند توجيه هذه القراءة، فقال:" ...فأما ﴿ ليُجْزَى قَوْماً ﴾ فقال أبو إسحاق : هو لَحْنٌ عند الخليل وسيبويه وجميع البصريين ، وقال الفراء: هو لَحْنٌ في الظاهر . وهو عند البصريين لَحْنٌ في الظاهر والباطن ، وإنما أجازه الكسائي على شذوذ بمعنى : لِيُجْزَى الجَزاءُ قوماً ، فأضمر الجزاء ، ولو أظهره ما جاز ، فكيف وقد أضمره ؟ وقد أجمع النحويون على أنه لا يجوز : ضُرِبَ الضَّرْبُ زيداً."(3) 

    وقد تبع النحاس في نسبة هذا القول إلى الكسائي القرطبي(4) ، و الطبرسي نقلا عن أبي عمرو ، قال :" ومن قرأ ﴿ لِيُجْزَى قَوْماً﴾ فقال أبو عمرو : إنه لَحْنٌ ظاهر ، وذَكَر أن الكسائي قال : إن معناه : لِيُجْزَى الجَزَاءُ قَوْماً . "(5) 

     وقد ذكر النحاس أن الفراء لَحّن هذه القراءة ، وبالعودة إلى كتابه معاني القرآن وجدته ينص على أنها تكون في الظاهر لحنا إذا لم تُخَرّج على الوجه الذي ذكره الكسائي ، وهذا نص كلامه  :" وقد قرأ بعض القراء فيما ذُكِر لي ﴿ ليُجْزَى قَوْماً ﴾ وهو في الظاهر لَحْن ، فإن كان أضمر في (يُجْزَى) فِعْلا يقع به الرفع ، كما تقول : أُعْطِي ثوباً ، لِيُجْزَى ذلك الجزاءُ قوماً ، فهو وجه . "  (1) 
    ومن هذا يتبين أن الكسائي والفراء لم يُنِيبا في هذه القراءة غير المصدر،  وقد نُسِب إليهما وإلى عامة الكوفيين في بعض كتب النحو استدلالهم بهذه القراءة على جواز إنابة الجار والمجرور مقام الفاعل مع وجود المفعول به ، قال ابن مالك :" وأجاز هو ـ يريد الأخفش ـ والكوفيون نيابة غير المفعول به مع وجوده ، وبقولهم أقول ، إذ لا مانع من ذلك ، مع أنه وارد عن العرب ، ومنه قراءة أبي جعفر ﴿ ليُجْزَى قَوْماً﴾ ، فأقام الجار والمجرور مقام الفاعل ، وترك  (قوما) منصوبا ، وهو مفعول به ."(2) 

    وقال الشيخ خالد الأزهري :" وأجاز الكوفيون أن ينوب غير المفعول به مع وجوده مطلقا ، أي من غير شرط ، سواء تأخر النائب عن المفعول به ، أو تقدم عليه ، فالأول كقراءة أبي جعفر ﴿ ليُجْزَى ﴾ فبنى (ليجزى) للمفعول ، وأناب المجرور بالباء عن الفاعل مع وجود المفعول به وهو (قوما) مقدما على النائب ، والثاني كضُرِبَ في الدَّارِ زيداً " (3) 
    وقد وافقهما في جواز قيام المصدر مقام الفاعل الأخفش من البصريين ، قال ابن مالك :" قال الأخفش في المسائل : تقول : ضُرِبَ الضَّرْبُ الشَّدِيدُ زيداً ،  وضُرِبَ اليومانِ زيداً ، وضُرِبَ مَكَانك زيداً ، ووُضِعَ مَوْضِعُك المتاعَ ، ومن مسائله : أُعْطِي إعطاءٌ حسنٌ أخاك درهماً ، ويا مضروباً عنده زيداً " (4) 
    وذكر أبو حيان أن الأخفش لا يجيز ذلك مطلقا ، بل بشرط أن يتقدم المصدر والظرف على المفعول به ، كما في أمثلته السابقة ، فإن تأخرا لم يجز نيابة غير المفعول به .(5) 

وممن أجاز ذلك أيضا أبو عبيد ، وابن قتيبة ، وابن عطية ، والزمخشري(6)   

    وقد ذكر صاحب اللباب أن هذا مذهب بعض البصريين ، فقال :" وأما إقامة المصدر مقام الفاعل مع المفعول به فللبصريين فيه مذهبان : أحدهما لا يجوز ، لأن المصدر يصل إليه في المعنى ، فهو غير لازم بخلاف المفعول به .

والآخر: يجوز ، لأن الفعل يصل إليه بنفسه ".(1) 

    ومن هنا يظهر أن قول النحاس السابق : وقد أجمع النحويون أنه لا يجوز : ضُرِبَ الضَّرْبُ زيداً . غير صحيح ، لأنه ليس محل إجماع فقد أجازه الكسائي والأخفش والفراء ، وهم من النحويين بلا شك .

حجتهم 

وقد استدلوا على ذلك بالسماع والقياس :ـ 

أما السماع فقراءة أبي جعفر السابقة ، قال ابن خالويه :" فإن قيل لِمَ نُصِب (قوما) ؟ فقل: أضمر المصدر، والتقدير : ليُجْزى الجزاءُ قوماً . فإن قيل : لِمَ أسكن الياء في (ليجزى قوما) على ما لم يسم فاعله ، واللام لام كي ؟ فالجواب في ذلك : أن هذه الياء إن كانت مكتوبة في الخط ياء فإنها ألف منقلبة من الياء ، الأصل : لِيُجْزَيَ مثل لِيُضْرَبَ، فصارت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها . " (2) 
ومنه قراءة عاصم من رواية أبي بكر ﴿ وَكَذَلِكَ نُجِّي الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (3) بضم النون وتشديد الجيم ، ونصب (المؤمنين) ، والمعنى : نُجّي النَّجاءُ المؤمنين ، قال الفراء :" وقرأ عاصم فيما أعلم ﴿نُجِّي﴾ بنون واحدة ونصب (المؤمنين) ، كأنه احتمل اللحن ، ولا نعلم لها جهة إلا تلك ؛ لأن ما لم يسم فاعله إذا خلا باسم رفعه ، إلا أن يكون أضمر المصدر في (نجي) فنوى به الرفع ونصب (المؤمنين) ، فيكون كقولك : ُضِرَب الضَّربُ زيداً ، ثم تكني عن الضرب، فتقول: ضُرِبَ زيداً ، وكذلك : نُجِّي النَّجاءُ المؤمنين ."(4) 

ومن السماع أيضا قول الشاعر :

            وَلَوْ وَلَدَتْ قُفَيْرَةُ جَرْوَ كَلْبٍ     لَسُبَّ بِذَلِكَ الْجَرْوِ الْكِلابَا(5)
أي : لسُبّ السَّبُ .

أما القياس فهو أن المصدر اسم يصل الفعل إليه بنفسه ، فجازت إقامته مقام الفاعل كالمفعول به  .(1)  

    وذهب جمهور البصريين إلى أنه يتعين إقامة المفعول به مقام الفاعل إذا كان موجودا ، ولا يجوز إنابة غيره ، وذلك لأربعة أوجه ذكرها العكبري  :ـ(2)
أحدها : أن الفعل يصل إليه بنفسه ، ولا دلالة في الفعل عليه ، بخلاف الظرف وحرف الجر والمصدر .
والثاني : أن المفعول به شريك الفاعل في تحقق الفعل ، لأن الفاعل يُوجد الفعل ، والمفعول به يحفظه من حيث كان محلا له .

والثالث : أن المفعول قد جُعل فاعلا في اللفظ كقولك : ماتَ زيدٌ ، وطلعتْ الشمسُ ، ورخُصَ السِّعرُ ، وليس كذلك بقية الفضلات .

والرابع : أن من الأفعال ما اقتصر فيه على المفعول ولم يُذكر الفاعل ، كقولك : عُنيت حاجتُك ، ونُفست المرأة ، وجُن الرجل ، وليس كذلك بقية الفضلات . 
    وهذا الأصل الذي أصلُّوه من تعيّن إقامة المفعول به مقام الفاعل دفع بعضهم إلى تخطئة وتلحين قراءتين متواترين ، لا سبيل إلى إنكارهما ، أو الطعن في صحتهما ، الأولى وهي قراءة أبي جعفر عَشْرِيَة ، إذ هو من الثلاثة تتمة العشرة .    

    قال الزجاج :" فأما ما روي عن عاصم بنون واحدة فلحن لا وجه له ؛ لأن ما لا يسمى فاعله لا يكون بغير فاعل ." (3)   

   وقال النحاس : " فأما ﴿لِيُجْزى قوماً﴾ فقال أبو إسحاق : هو لحن عند الخليل وسيبويه وجميع البصريين ". (4)
    وذهب بعضهم إلى تخريجهما على وجه لا يُخْرِجهما عن قياس قاعدتهم ، وهذا أولى من تخطئتهما . أما قراءة أبي جعفر فذكر أبو البقاء العكبري(1) أن الفعل (يجزي)  يتعدى إلى مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر ، تقول : جَزَيْتُ محمداً خيراً ، وعلى هذا فنائب الفاعل هو المفعول الثاني المحذوف لدلالة ما بعده عليه ، والتقدير : لِيُجْزَى الخيرُ قوماً ، والمفعول الثاني من باب أعطى يقوم مقام الفاعل إذا أمن اللبس بلا خلاف نحو:أُعْطِي زيداً درهمٌ ، وإن كان الغالب نيابة المفعول الأول نحو قوله تعالى﴿ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاء الأَوْفَى﴾ (2). 

    وذكر ابن هشام في شرح القطر(3) أنه يحتمل أن يكون نائب الفاعل ضميرا مستترا في الفعل عائدا على الغفران المفهوم من قوله تعالى﴿ قُل لِّلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا ﴾(4) أي : لِيْجَزى الغفرانُ قوماً . 

    أما قراءة عاصم فذكر ابن جني أنها محمولة على حذف إحدى نوني (ننجي) ، كما حذف ما معه حرف المضارعة في قول الله سبحانه  ﴿ تَذَكَّرُونَ ﴾(5) أي: تتذكرون .(6) 
    وبهذا قال ابن الشجري في أماليه ، قال :" ومما جاء من حذف النونين المتحركتين حذفها في قراءة نافع ﴿ فَبِمَ تُبَشِّرُونِ ﴾(7) بكسر النون خفيفة ، فَرّ من : تبشرونني إلى الحذف ، كما فَرّ منه ابن كثير إلى الإدغام قرأ ﴿ تُبَشِرُونّ ﴾ ، وباقي القراء على فتح النون  " (8) 
    وأما البيت فأجابوا عنه بأنه ضرورة ، بل قال ابن جني : هو من أقبح الضرورات ، ومثله لا يعتد به أصلا ،بل لا يثبت إلا محتقرا شاذا .(1) 

     وزعم ابن بابشاذ أن (الكلاب) منصوب بـ (ولدت) ، و(جرو كلب) منصوب على النداء ، وحينئذ يخلو الفعل من مفعول به ، فحسن إقامة المصدر مقام الفاعل ، والتقدير: ولو ولدت قفيرةُ الكلابَ لسُبّ السَّبُ بذلك الجرو .(2) 

وعقب ابن مالك على تخريجه فقال : قال ابن خروف : قد أفسد اللفظ والمعنى .(3) 

موقف النحاس 
    مما سبق يتبن أن أبا جعفر النحاس اختار ما ذهب إليه جمهور البصريين من أنه لا يجوز إنابة غير المفعول به مع وجوده ، حيث لحّن قراءة أبي جعفر المدني .

والمذهب الراجح 

    والمذهب الذي أراه أولى بالقبول هو ما ذهب إليه الكسائي ومن تبعه من جواز إنابة غير المفعول به مع وجوده ، وذلك لورود السماع به نثرا ونظما كما تقدم .  

بناء الفعل الأجوف للمجهول (1)
*************
    الفعل إذا بُني للمجهول فإما أن يكون ماضيا أو مضارعا ، فإن كان ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره ، ثلاثيا كان أو زائدا عليه ، نحو قولك : سُرِقُ المتاعُ ، ودُحْرِج الحجر ، واسْتُخْرِج البترول .

وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره ، نحو قولك : يُضْرَبُ محمدٌ ، ويُدَحْرَج الحجرُ ، ويُسْتَخْرَجُ البترولُ .

هذا إذا كان الفعل صحيحا ، فإن كان معتل العين مُعَّلها ، نحو قال وباع (2) فذهب الكسائي إلى أنه عند بنائه للمجهول تقلب ألفه ياء ، تقول : قِيل وبِيع ـ و أصلهما : قُوِل وبُيِع ، استثقلت الكسرة على الواو والياء فنقلت إلى الفاء بعد حذف ضمتها ، فسلمت الياء ، وقلبت الواو ياء لسكونها بعد كسرة ـ وتشم فاؤه الضم ؛ ليدل على أنه لما لم يسم فاعله ، وبهذا قرأ قوله تعالى﴿وَإِذَا قِيلَ﴾ (3) ، وقوله﴿ وَ غِيضَ الْمَاءُ ﴾ (4) ، وقوله﴿ سِيءَ﴾(5) ، وقوله ﴿ سِيئَتْ ﴾ (6) ، وقوله﴿ وَحِيلَ ﴾ (7)،وقوله ﴿ وَسِيقَ ﴾(8) ، وقوله ﴿ وَجِيءَ﴾(9) . 

    نقل أبو جعفر النحاس عنه ذلك عند إعراب قوله تعالى ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ﴾ (1) فقال :" ومذهب الكسائي إشمام القاف الضم ؛ ليدل عل أنه لما لم يسم فاعله ، وهي لغة كثير من قيس . " (2) 
    وليس المراد بالإشمام هنا ما يراد به في الوقف من ضم الشفتين من غير صوت ؛ لأن هذا غير ممكن في الوصل ، وإنما المراد به هنا : شَوْب الكسرة شيئا من صوت الضمة ، وذلك بأن يُؤتى بجزء من الضمة قليل سابق، وجزء من الكسرة كثير لاحق ، ولذا تمحضت الياء ، فهي حركة مركبة من حركتين كسر وضم ؛ لأن هذه الأفعال وإن كانت فاؤها مكسورة فأصلها أن تكون مضمومة ؛ لأنها أفعال ما لم يسم فاعله ، فأشمت الضم لدّلالة على هذا الأصل . (3)
قال الشاطبي :" وفي كيفية الإشمام ثلاثة مذاهب :ـ

أحدها : ضم الشفتين مع النطق بالفاء ، فتكون حركتها بين حركتي الضم والكسر ، هذا هو المعروف المشهور المقروء به .

والثاني : ضم الشفتين مع إخلاص كسرة الفاء .

والثالث : ضم الشفتين قُبيل النطق بها ؛ لأن أول الكلمة مقابل لآخرها ، فكما أن الإشمام في الأواخر بعد الفراغ من إسكان الحرف فكذلك يكون الإشمام في أولها قبيل النطق بكسر الفاء . "(4) 

    وقد وافق نافع وابن عامر الكسائي في قراءة بعض هذه الأحرف بالضم ، فكان نافع يضم من ذلك حرفين ﴿ سِيءَ﴾ ،و﴿ سِيئَتْ ﴾ ، ويكسر الباقي(5) ، وكان ابن عامر يضم أول ﴿ وَسِيقَ ﴾ ، و﴿ سِيءَ﴾ ، و﴿ سِيئَتْ ﴾ ، و﴿ وَحِيلَ ﴾ ، و يكسر ﴿وَغِيضَ﴾ ، ﴿ وَجِيءَ﴾ ، و﴿ قِيلَ ﴾ في كل القرآن ، كما روى عنه ابن ذكوان .(6) 

وإشمام أوائل هذه الأفعال الضم لغة كثير من قيس وأكثر بني أسد .(1) 

وما ذكره الكسائي أحد لغات ثلاث في فاء هذه الأفعال :ـ

واللغة الثانية : إخلاص كسر الفاء ، مع قلب العين ياء ، تقول : بِيع الثوبُ ، وقِيل القولُ . وهذه لغة قريش ، وبها قرأ باقي السبعة . (2) 

واللغة الثالثة : إخلاص ضم الفاء ، وقلب العين واوا ، تقول : بُوع الثوب ، وقُول القول ، والأصل فيهما : بُيع وقُوِل ، حذفت كسرة العين تخفيفا ؛ لأن الثقل بها نشأ ، وقلبت الياء واوا لسكونها وانضمام ما قبلها ، وسَلِمت الواو لمناسبتها للضمة قبلها . 

وتُعْزى هذه اللغة لفقعس ودُبَيْر ـ وهما من فصحاء بني أسد ـ وقال الشاطبي : حُكِيتْ عن بني ضَبَّة .(3)  وذكر ابن هشام أنها حُكِيتْ عن بعض تميم .(4)  

ومما جاء على هذه اللغة قول الشاعر :                
               لَيْتَ وَهَـــلْ يَنْفَعُ شَيْئًا لَيْتُ    لَيْتَ شَباباً بُوع فاشُتَرَيْتُ (5)
وقال الآخر :

               حُوكَتْ عَلَى  نِيرَيْنِ إذْ تُحَاكُ    تَخْتَبِطُ الشَّوْكَ وَلا تُشَاكُ (6)
    وتجئ هذه اللغات الثلاث في وزن افتعل وانفعل المعتل العين نحو اخْتَارَ وانْقَادَ تقول : اختير وانقيد بالكسر والإشمام ، واختور وانقود . هذا قول ابن عصفور ، والأُبَّذي (1) وابن مالك .(2)  

وذهب ابن عُذرة (3) وجماعة من المغاربة إلى امتناع اللغة الثالثة فيهما ، فلا يجوز اختور ولا انقود . قال الشيخ خالد الأزهري : والمشهور الأول .(4) 

المذهب الراجح 

    وأفصح هذه اللغات الثلاث اللغة الثانية وهي إخلاص كسر الفاء ، وقلب الألف ياء ؛ وإنما كانت الأفصح لأن الكسر سنن العربية ، وهي في اللغات أفشى ، وعلى الألسنة أخف ، ومن قياس النحويين أجود .(5) تليها اللغة التي حكاها الكسائي وقرأ بها وهي إشمام الفاء الضم ، أي النطق بها بحركة بين الضم والكسر .

ثم اللغة الثالثة وهي إخلاص ضم الفاء وقلب الألف واوا ، وإنما كانت أضعف هذه اللغات ؛ لأنها لم يقرأ بها .

وذكر ابن مالك أنه قد يتعين أحد هذه اللغات ويجتنب الآخر إذا خيف اللبس ، فإذا أسند الفعل الثلاثي المعتل العين بعد بنائه للمجهول إلى ضمير متكلم أو مخاطب ، فإن كان يائيا كباع من البيع تعين الضم أو الإشمام واجتنب الكسر ؛ لئلا يلتبس بفعل الفاعل ، نحو : بِعتُ العبدَ ، فإنه بالكسر ليس إلا ، وإن كان واويا كسام من السوم تعين الكسر أو الإشمام ، واجتنب الضم ؛ لئلا يلتبس بفعل الفاعل ، نحو : سُمتُ العبد ، فإنه بالضم ليس إلا .(6)

    قال أبو حيان وهذا الذي ذكره ابن مالك لم يذكره أصحابنا ولم يعتبروه بل جوزوا الثلاثة وأن ألبس ولم يبالوا بالإلباس كما لم يبالوا به حين قالوا مُخْتار لاسم الفاعل أو اسم المفعول والفارق بينهما تقديري لا لفظي .(1) 




الفاعل ونائبه


وفيه أربع مسائل  :ـ





إعراب الاسم المرفوع بعد الجار والمجرور في قوله تعالى ﴿وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ﴾. آل عمران : 101


توجيه تذكير الفعل (جمع) في قوله تعالى ﴿ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ﴾ . القيامة : 9 


إقامة المصدر مقام الفاعل مع وجود المفعول في قوله تعالى ﴿لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِما كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ . الجاثية : 14 


بناء الفعل الأجوف للمجهول .











(1) سورة آل عمرآن : آية : 101. ينظر في ذلك : الكتاب3/134، 135 ، والجمل في النحو ص 162،   ومعاني القرآن للكسائي ص104، والإنصاف 1/52 وما بعدها ، وأسرار العربية 1/80، وإعراب لامية الشنفري ص 132، والتبيين ص235، وشرح الكافية للرضي1/94، 95، وإعراب القرآن المنسوب للزجاج ص436، وشرح شذور الذهب ص371، 372، ومغني اللبيب ص579، وموصل الطلاب إلى قواعد الإعراب ص83، وهمع الهوامع 3/113، وروح المعاني 2/99 .


(2) إعراب القرآن 1/397 .


(3) سور البقرة : من الآية : 7 ، وآل عمران: من الآية :176، والنحل : من الآية 106، والنور : من الآية 22، والجاثية : من الآية 10 .  


(4) سور البقرة :  من الآيتين10، 174،وآل عمران : من الآيات 77، 177، 188، المائدة: من الآية 36، والتوبة: من الآية 79، والنحل: من الآيات63 ، 104، 117، والحشر: من الآية 15، التغابن : من الآية  5. 


(1) إعراب القرآن المنسوب للزجاج 1/ 436.


(2) مغني اللبيب ص 579 .


(3) موصل الطلاب ص 83 .


(1) شرح الكافية 1/94  .


(2) سورة الأنبياء :  من الآية 3 .


(3) الجامع 11/180  .


(4) البحر المحيط 6/297 . 


(5) ينظر : التبيين  ص 235 .


(6) سورة سبأ : من الآية  37 .


(7) سورة البقرة : من الآية 62 .                   


(8) سورة  البقرة : من الآية 19 .


(1) سورة الرعد : من الآية 43 .


(2) سورة  آل عمران : من الآية 7 .


(3) سورة  المائدة : من الآية46 .   


(4) سورة  إبراهيم : من الآية : 10.   


(5) سورة الأنعام : من الآية148 .   


(6) سورة يونس : من الآية 68 .   


(7) سورة  الأعراف : من الآية 59 .   


(8) سورة فصلت : من الآية 39 .   


(1) سورة البقرة : من الآية78 .   


(2) سورة البقرة : من الآية204. 


(3) سورة البقرة : من الآية 165 .   


(4) سورة لقمان : من الآية 6 .  


(5) سورة الأنعام : من الآية25 ، ومحمد : من  الآية 16 .     


(6) سورة التوبة : من الآية58 .  


(7) سورة التوبة : من الآية 61.  


(8) سورة التوبة : من الآية 49 .      


(9) سورة التوبة : من الآية 75 .  


(10) سورة  التوبة : من الآية 101 .  


(11) سورة الأنعام : من الآية 127.  


(12) إعراب القرآن المنسوب للزجاج  1/436، 437 . 


(13) ينظر : الإنصاف1/52 ، والتبيين ص233 ، ومغني اللبيب ص549  ، وموصل الطلاب ص 83  .  


(14) ينظر : التبيين ص 233 . 


(1) هذا المثل مما زعمت العرب على ألسن البهائم قالوا : إن الأرنب التقطت ثمرة فاختلسها الثعلب فأكلها فانطلقا يختصمان إلى الضَّب . فقالت الأرنب : يا أبا الحسل فقال : سميعا دعوتِ . قالت : أتيناك لنختصم  إليك . قال : عادلاً حكمتما . قالت فاخرج إلينا . قال : في بيته يؤتى الحكم  . ينظر : مجمع الأمثال2/72 .


(2) الإنصاف 1/53 وما بعدها  . 


(1) ينظر : الإنصاف 1/53 .   


(2) ينظر : التبيين 235 .


(1) ينظر : الإنصاف 1/53، والتبيين ص335، والإيضاح في شرح المفصل 1/641 ، والإقليد3/1344  .  


(2)  هكذا في النص ولعل الصواب "أنه مشتق " ولم يذكر ذلك المحقق . 


(1) نتائج الفكر ص 325، 326  .  


(2) ينظر إعراب القرآن المنسوب للزجاج 1/ 437.


(1) ينظر : نتائج الفكر 328  . 


(1) سورة القيامة : الآية 9. ينظر في ذلك : الكتاب2/38 ، ومعاني القرآن للكسائي ص 247، ومعاني  الفراء3/209، ومجاز القرآن 1/333، والجمل في النحو ص292، ، والحجة 3/400، والخصائص2/281، ومشكل إعراب القرآن2/777، وتفسير البغوي4/422، والمحرر الوجيز5/403، والإنصاف2/762، والبيان2/476 ، وشرح الشذور ص162،والتصريح1/279،280،وهمع الهوامع3/333، 


(2) سورة الأنعام : من الآية 78. 


(3) إعراب القرآن  5/80، 81 .


(4) معاني القرآن 3/209 ، جامع البيان29/218 ، مشكل إعراب القرآن2/777 ، روح المعاني 29/139 . 


(5) سورة البقرة : من الآية 275. 


(6) ينظر : الخصائص 2/282. 


(7) سورة الأحقاف :من الآية 25. ينظر: الكنز في القراءات العشر ص238 ، وشواذ القراءة  الورقة 121.


(1) الحجة لأبي علي الفارسي  3/400  .


(2) ينظر : الخصائص 2/285 . 


(3) البيتان من السريع ، وهو للأعشى في إعراب القرآن للنحاس 2/77، والجامع في أحكام القرآن7/28، وبلا نسبة في طبائع النساء لابن عبد ربه الأندلسي ص 204، وأصول النحو لابن السراج3/438، وسمط اللآلي1/174،ومجمع البيان5/251،والإنصاف2/507، 763 ، وشرح ديوان المتنبي للعكبري 4/270، واللباب 2/102، ولسان العرب(عمر) .


(4) سبق تخريجه ص 145 .   


(5) البيت من المتقارب ، وهو للأعشى في ديوانه ص 221 وروايته فيه " فإن تعهديني " ، والكتاب2/46، وأصول النحو2/413، والنكت 1/462، ولسان العرب (أودى) ، وبلا نسبة في إعراب القرآن1/452، والإنصاف2/764، واللباب2/103، وأوضح المسالك2/110 .  


(6) البيت من البسيط ، وهو لإسحاق بن خلف في طبقات الشعراء لابن المعتز ص755، وبغير نسبة في  الإنصاف 2/767، وفتح القدير 4/489.


(1) البيت من الطويل ، وهو بلا نسبة في أمالي المرتضي 1/51، والإنصاف 2/768. و " العشية " والعشي: الوقت من صلاة المغرب إلى العتمة ( الصحاح : عشي ) ويقابله الغداة ، ويقال لهما البردان أو الأبردان . 


(2) البيت من الطويل ، نسبه سيبويه 3/565 لرجل من كلاب ، وهو بغير نسبة في : المقتضب2/146، وأصول النحو3/477،والجمل في النحو1/288،وآمالي الزجاجي ص118، وإعراب القرآن للنحاس4/337، والخصائص2/286،والعدد في اللغة لابن سيده ص52، والإنصاف2/769، وشرح عمدة الحافظ ص 520، ولسان العرب ( كلب) و ( بطن ) ، والمقاصد النحوية4/484، والأشباه والنظائر2/105، 5/49، والدرر6/196.  " كلاب " اسم رجل سمي بذلك ثم غلب على الحي والقبيلة ( اللسان : كلب ) و" البطن " ما دون القبيلة وفوق الفخذ ( اللسان : بطن )  و " قبائلها العشر " يريد بها بطون كلاب العشر وهم : جعفر، وأبو بكر ويسمى عبيد ، ومعاوية ، وعامر ، وربيعة ، والأضبط ، وعمرو ، وعبد الله ، ورؤاس ، وكعب . 


(3)  ينظر : الإنصاف 2/762 وما بعدها ، الخصائص 2/281 وما بعدها .


(4) معاني القرآن  3/209 . وزاد الكرماني  الورقة 121، وابن عطية 5/403 : ابن أبي عبلة .    


(5) جامع البيان29/218،تفسير البغوي4/422،مشكل إعراب القرآن2/777،المحرر الوجيز5/403،زاد المسير8/419.  


وقد اختلف المتأولون في معنى الجمع بينهما :ـ


فقيل : يجمع بينهما في ذهاب ضوئهما ، فلا ضوء للشمس كما لا ضوء للقمر بعد خسوفه . قاله الفراء والزجاج .    


وقال ابن عباس وابن مسعود : جمع بينهما أي : قرن بينهما في طلوعهما من المغرب أسودين مكورين مظلمين مقرنين كأنهما ثوران عقيران .   


وقال عطاء بن يسار : يجمع بينهما يوم القيامة ثم يقذفان في البحر ، فيكونان نار الله الكبرى .     =   


وقيل : يجمعان ثم يقذفان في النار ؛ لأنهما قد عبدا من دون الله ، وفي الحديث :" إن الشمس والقمر ثوران عقيران في النار "  . وقيل : إنهما يجتمعان ولا يفترقان ، ويقربان من الناس ، فيلحقهم العرق لشدة الحر ؛ فكأن المعنى يجمع حرهما عليهم .  وقيل : يجمعان فلا يكون ثم تعاقب ليل أو نهار .  والله سبحانه وتعالى أعلم بمراده .  ينظر : زاد المسير8/419، والدر المنثور8/392 . 


(1) مجاز القرآن 1/ 333 . 


(2) المحرر الوجيز5/403، زاد المسير8/419، مشكل إعراب القرآن2/777، البيان2/477.


(3) معاني القرآن 3/210. 


(4) ينظر : مشكل إعراب القرآن2/777.


(5) سورة الأنفال : من الآية 35.


(6) سورة النمل : من الآية 51 .   ويعني النحويون بالمؤنث المجازي كل ما ليس له فرج . ومن هذا النوع أيضا اسم الجنس كأورق الشجر ، وأورقت الشجر ، وجمع التكسير ، تقول : قام الزيود ، وقامت الزيود ، وقام الهنود ، وقامت الهنود ، واسم الجمع  نحو قوله تعالى ﴿ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ﴾ {الأنعام :66} ، وقوله ﴿ قَالَ نِسْوَةٌ﴾ { يوسف : 30}  ويجوز في غير القرآن كذبت وقالت . 


(1) التصريح1/280. 


(2) ويجب تأنيث الفعل في موضعين أيضا :ـ 


أحدهما : أن يكون الفاعل المؤنث ضميرا متصلا ؛ ولا فرق في ذلك بين حقيقي التأنيث ومجازيه ، فالحقيقي نحو : هند قامت ، فهند : مبتدأ ، وقام : فعل ماض ، والفاعل ضمير مستتر في الفعل ، والتقدير : قامت هي، والمجازي نحو : الشمس طلعت .


الثاني : أن يكون الفاعل اسما ظاهرا متصلا حقيقي التأنيث ، مفردا ، أو تثنية له ، أو جمعا بالألف والتاء ؛ فالمفرد كقوله تعالى : ﴿ إِذْ قَالَتْ امْرَأَةُ عِمْرَانَ ﴾ { آل عمران :35 } ،والمثنى كقولك : قامت الهندان ، والجمع كقولك : قامت الهندات . وأما قول الشاعر ( الطويل )  :ـ     


                    تَمَنّى اِبنَتايَ أَن يَعيشَ أَبوهُما       وَهَل أَنا إِلّا مِن رَبيعَةَ أَو مُضَر 


فضرورة إن قدر الفعل ماضيا ، وأما إن قدر مضارعا ، حذفت منه إحدى التاءين كما في قوله تعالى 


﴿ فَأَنْذَرْتُكُمْ نَاراً تَلَظَّى﴾ { الليل : 14}  فلا ضرورة  . ينظر : شرح شذور الذهب ص162، 163  . 


(3) ينظر : حاشية يس على التصريح1/280.


(4) شرح القطر ص 183 .


(5) ينظر :  التصريح1/280.


(1) سورة  البقرة :  من الآية : 275 .


(2) سورة  آل عمر آن : من الآية : 105 .


(3) الكتاب 2/39 . 


(4) ينظر : التصريح 1/281.


(5) هذا الرجز بلا نسبة في المقاصد النحوية2/471، وأوضح المسالك2/113، وشرح شذور الذهب ص166، والتصريح 1/279، وهمع الهوامع 3/334، وشرح الأشموني مع الصبان2/71، والدرر6/272. 


(6) نسبها القرطبي 15/21   إلى أبي جعفر القعقاع وشيبة والأعرج . و ينظر : الكنز ص223  .


(7) سورة يس : من الآيتين 29، 53 .


(8) ينظر : حجة القراءات السبع ص 400 ، والكنز ص 238.


(1) سورة الأحقاف:  من الآية 25 .


(2) شرح الشذور ص 166 .  


(3) ينظر : إعراب القرآن للنحاس 3/391 ، وحجة القراءات السبع ص 400.    


(1) سورة الجاثية : من الآية 14 . ينظر في ذلك : معاني القرآن للفراء3/46، وتأويل مشكل القرآن ص54، ومعاني القرآن وإعرابه3/403، وجامع البيان25/145، والخصائص1/297،وشرح المقدمة المحسبة2/ 274، وأمالي ابن الشجري2/518، والبيان2/365، 5/164، والتبيين ص270، واللباب1/159،وابن يعيش6/74، 75، وشرح التسهيل2/127، 127،وشرح الكافية للرضي1/84،85، والكناش في النحو والصرف1/130 (المكتبة العصرية بيروت 1420ه)، وارتشاف الضرب3/1340، والدر المصون 6/127، وشرح شذور الذهب ص185، وشرح قطر الندى ص189، والتصريح1/289، وهمع الهوامع1/ 585 .    


(2) ينظر : جامع البيان25/ 145, والمحرر الوجيز5/ 83 ، والكنز ص237، وشواذ القراءة الورقة  110.


(3) إعراب القرآن 4/143، 144.


(4) الجامع في أحكام القرآن16/151 .


(5) مجمع البيان 25/129  .  


(1) معاني القرآن 3/46 .


(2) شرح التسهيل 2/127 . 


(3) التصريح 1/290 . 


(4) شرح التسهيل 2/128 . 


(5) الارتشاف 3/1340 .


(6) تأويل مشكل القرآن ص55، المحرر الوجيز5/83، الكشاف 3/511  .


(1) اللباب في علل البناء والإعراب 1/159 . 


(2) إعراب القراءات السبع 2/1313 . 


(3) سورة الأنبياء : من الآية 88. ينظر : السبعة لابن مجاهد ص430، وحجة القراءات ص 449.  


(4) معاني القرآن 2/210 .  


(5) البيت من الوافر ، وهو لجرير في ا للباب1/160، والانتخاب لكشف الأبيات المشكلة الإعراب للموصلي ص22، والدرر2/292،وخزانة الأدب(51)1/337 وليس في ديوانه ولا في النقائض ، وبغير  نسبة في تأويل مشكل القرآن ص56،وإعراب القرآن4/144،وشرح المقدمة المحسبة2/275،والجامع في أحكام القرآن11/335، 16/162، وشرح الكافية1/84،والكناش1/130،وائتلاف النصرة ص78. و" قفيرة" مصغرة ذكر البغدادي أنها أم الفرزدق . و"الجرو " ولد السباع ومنها الكلب .  


(1) التبيين ص 272 .


(2) التبيين 268، 269، واللباب 1/159، وينظر : ابن يعيش 6/74  .


(3) معاني القرآن وإعرابه 3/403  . 


(4) إعراب القرآن4/143. 


(1) ينظر : اللباب 1/ 160 .


(2) سورة النجم : آية 41.


(3) ص 190 .


(4) سورة الجاثية : آية : 14 . 


(5) سور الأنعام : 152، الأعراف : 3، 57، يونس: 3، هود: 24، 30، النحل : 17، 90، المؤمنون : 85، النور : 1، 27، النمل : 62، الصافات: 55، الجاثية : 23، الذاريات : 49، الواقعة62، الحاقة : 42.  


(6) ينظر : الخصائص 1/338 . 


(7) سورة الحجر : آية 54. تنظر هذه القراءات في : السبعة ص367، الكنز ص182 ، وحجة القراءات ص382، 383.


(8) 2/518  . 


(1) الخصائص1/297. 


(2) شرح المقدمة 2/275  .


 (3) شرح التسهيل 2/127  .


(1) معاني القرآن وإعرابه1/87، المحرر الوجيز1/93، أسرار العربية1/99، اللباب2/197،الشافية في علم التصريف1/104، ابن يعيش7/70، شرح الكافية الشافية1/169 ،170، شرح الكافية 1/38 ، منهج السالك ص113، توضيح المقاصد2/601، الدر المصون1/118، أوضح المسالك2/155، المساعد1/402 ،وشرح التصريح1/294، وهمع الهوامع3/313،شرح الأشموني مع الصبان2/85، حاشية الخضري1/168.


(2)  فإن كان معتل العين ولم يُعل نحو عَوِرَ وصَيَدَ فحكمه حكم الصحيح ، تقول عند بنائهما للمجهول : عُوِر في المكان ، وصُيِد فيه .(ينظر : همع الهوامع3/ 313 ) .


(3) سور البقرة : من الآيات 11، 13، 91، 170، 206، وسورة النساء : من الآية61، وسورة المائدة :من الآية104، وسورة النحل : من الآية24، وسورة الفرقان : من الآية 60، وسورة لقمان : من الآية 21، وسورة يس : من الآيتين 45، 47، وسورة الجاثية : 32، والمجادلة : 11، المنافقون : 5، المرسلات : 48.


(4) سورة هود : من الآية 44  .


(5) سورة هود : من الآية77 ، وسورة العنكبوت :  من الآية 33  .


(6) سورة  الملك : من الآية 27 .


(7) سورة سبأ : من الآية 54  .


(8) سورة الزمر : من  الآيتين 71، 73.


(9) سورة الزمر : من الآية 69، وسورة الفجر: من الآية 23 . تنظر هذه القراءة في : السبعة ص143، المحرر الوجيز1/93  . 


(1) سورة البقرة : من الآية 11. 


(2) إعراب القرآن 1/188  . 


(3) ينظر : توضيح المقاصد 2/ 601 ، والمساعد1/402. 


(4) ينظر : التصريح 1/294  . 


(5) ينظر : السبعة ص 143 . 


(6) المصدر السابق . ابن ذكوان هو عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان ، أبو عمرو ، وأبو محمد البهراني ، مولاهم الدمشقي المقرىء ، مقرىء دمشق ، وإمام الجامع ، قرأ على أيوب بن تميم وغيره . توفى سنة242هـ . ينظر : معرفة القراء الكبار1/199 .  


(1) ينظر :  التصريح1/ 295 . 


(2) ينظر : السبعة ص143، والتصريح 1/  295  . 


(3) ينظر : توضيح المقاصد 2/601. 


(4) ينظر : التصريح 1/265.


(5) الرجز لرؤبة في ملحق ديوانه ص 171،والمقاصد النحوية 2/524، والتصريح 1/295، وشرح شواهد المغني ص819، والدرر4/26، 6/260، وبغير نسبة في : أسرار العربية 1/99، الإقليد 4/2073، أوضح المسالك 2/155،وتخلص الشواهد ص495، ومغني اللبيب ص513، وهمع الهوامع2/329، 3/313، وشرح الأشموني مع الصبان2/86.  


(6) هو من الرجز ، ورد بلا نسبة في  المنصف1/250،وأوضح المسالك2/156،وتخليص الشواهد ص495، والمقاصد النحوية2/526،والتصريح1/295،وهمع الهوامع 2/329، وشرح الأشموني2/86.  قوله: "حوكت على نيرين"  أي : نسجت على طاقتين لتقوى ، قال ابن منظور ، والمعنى أنها ـ أي الناقة ـشحيمة قوية مكتنزة ( اللسان : خبط ) وقوله " تختبط الشوك ولا تشاك " أي تأكل الشوك ولا يؤذيها .( اللسان : خبط ) .


(1) هو أبو الحسن علب بن محمد بن محمد الخُشَنِيّ الأبذي . أخذ عن الشلوبين ولازمه . كان نحويا ذاكرا للخلاف في النحو . من مصنفاته شرح الجزولية . توفى سنة 680هـ . ينظر : بغية الوعاة2/199 ، والذيل والتكملة 5/391 .   


(2) ينظر : التصريح 1/295، وهمع الهوامع  3/ 313 . 


(3) هو أبو الحكم بن عبد الرحمن بن عذرة ، الأنصاري الأوسي الخضراوي ، كان نحويا نبيلا حاذقا ثابت الذهن ، أخذ عن ابن عصفور وغيره ، من مصنفاته : الإعراب في أسرار الحركات في الإعراب ، والمفيد في أوزان الرجز والقصيد . توفى سنة 622هـ . ينظر : معجم المؤلفين 2/235 .


(4) التصريح 1/ 295  . 


(5) ينظر : الكشف عن وجوه القراءات السبع1/237 ، و مسائل الخلاف بيين النحويين البصريين د/ محمود الدريني ص125  .


(6) شرح الكافية الشافية 1/ 270   . وينظر : شرح الأشموني مع الصبان 2/86  . 


(1) ينظر : همع الهوامع 3/314   .  
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